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  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥قانون رقم 
  شركات قطاع الأعمال العامبتعديل بعض أحكام قانون 

  ١٩٩١ لسنة ٢٠٣الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب

  الجمهوريةرئيس 
  : ، وقد أصدرناهه مجلس النواب القانون الآتى نصررـق

  )المادة الأولى  ( 
ستبدل بمسمى الفصل الأول الفصل الثانى ، وبمسمى الفـصل الثـانى الفـصل              ي

 الفـصل  الرابع ، وبمـسمى الفـصل الرابـع         الثالث الفصل  الثالث ، وبمسمى الفصل   
الـصادر   شركات قطـاع الأعمـال العـام   ب الثالث من قانون     من فصول البا   الخامس

  ١٩٩١ لسنة ٢٠٣بالقانون رقم 
   )ثانيةالمادة ال( 

١٩،  ١٨فقرة أولى،   / ١٦،  ٩،  ٨فقرة أولى ،    / ٥،  ٣(  بنصوص المواد    ستبدلي ،
من قـانون   ) ٥٥،  ٤٨،  ٤٢،  ٣٤،  ٣٣فقرة رابعة ،    / ٣٢،  ٢٥،  ٢١فقرة أولى ،    / ٢٠

  : المشار إليه ، النصوص الآتية لعامشركات قطاع الأعمال ا
  ) :٣(مادة 

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة            
بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق              

ساسى لا يقـل عـن      الملكية بالشركة ، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأ          
  :خمسة ولا يزيد على تسعة ، ويشكل على الوجه الآتى 

  . رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة -١
 أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعـد            -٢

التمثيل النسبى ، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشـحه وزيـر الماليـة ، وتُعيـنهم                 
تغييـر  فى الشركة فى معية العامة ، دون الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم   الج

  .ممثليه خلال مدة المجلس 
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 ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلاً يختاره مجلـس إدارة الاتحـاد      -٣
  .بمراعاة طبيعة نشاط الشركة 

مـن ذوى   فيين  ى للشركة أعضاء مستقلين إضـا     سويجوز أن يتضمن النظام الأسا    
الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء علـى     

  .ترشيح الوزير المختص 
  .ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة 

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتـدب التنفيـذى وغيـره مـن              
  .ارة الأعضاء المنتدبين للإد

 يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المـشار         ماوتحدد الجمعية العامة سنويا     
إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا مـا يتقاضـاه رئـيس المجلـس                
والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة           

ما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعـضاء  كن ، من هذا القانو) ٣٤(نص المادة  
  .ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال فى المنتدبين للإدارة بما 

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعـضاء              
  .المجلس على الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء 

  ) :فقرة أولى/ ٥(مادة 
يكون للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغييـر           
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغييـر    
  المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بـصفة مؤقتـة ولمـدة              

 ويسرى حكم  طبقًا لأحكام هذا القانون ،ن تشكيل مجلس إدارة جديدأشهر لحيلا تجاوز ثلاثة  
  .هذه الفقرة على الشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون 

  ) :٨(مادة 
أو العـضو    دارةالإمجلـس   يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس         

ساسى للشركة ، ويختص العضو المنتدب التنفيـذى        المنتدب التنفيذى بحسب النظام الأ    
  :بما يأتى 
  . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة -١
  . إدارة الشركة وتصريف شئونها -٢

  .بعض اختصاصاته فى وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة 
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  ) :٩(مادة 
   :ىتتتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآ

  .تص رئيسا  الوزير المخ-١
مجال الأنشطة التى تقوم بها الـشركة القابـضة         فى   أعضاء من ذوى الخبرة      -٢

 مـن بيـنهم   ةثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشراوشركاتها التابعة لا يقل عددهم عن       
ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلاً وممثل عـن وزارة              

مالية يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد          المالية يرشحه وزير ال   
القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقًا للقواعد التـى تحـددها اللائحـة               

  .التنفيذية لهذا القانون 
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئـيس وأعـضاء مجلـس إدارة الـشركة ،              

اسبات ، ومراقب الحـسابات المعـين مـن         ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمح    
ويجـوز للـوزير   . دون أن يكون لهم صوت معدود      الجمعية العامة للشركة إن وجد ،       

  .حضور الجمعية العامة فى المختص تفويض غيره 
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع فيما عـدا            

فيذية لهذا القانون أو النظـام الأساسـى للـشركة          الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التن     
  .أغلبية خاصة 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامـة ونظـام             
فى التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة             

  .اجتماع عادى أو غير عادى 
  :) فقرة أولى/ ١٦(مادة 

من هذا القانون ، تعتبر شـركة تابعـة   )  مكررا٣٩(مع عدم الإخلال بحكم المادة      
تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة أكثـر مـن              فى  

  .من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها ) ٪٥٠(
  ) :١٨(مادة 

  . متساوية القيمة اسميةيقسم رأسمال الشركة إلى أسهم 
 للسهم بما لا يقل عن الحـد الأدنـى وفقًـا            سميةويحدد النظام الأساسى القيمة الا    

  ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم لقانون سوق رأس المال 
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   ، سـمية ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمتـه الا             
  قـانون سـوق   فى  لمبينة  الأحوال وبالشروط ا  فى  كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا        

  .رأس المال المشار إليه ولائحته التنفيذية ، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى 
  ولا يجوز بأى حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يـصدر بـه قـرار              

  .من الهيئة العامة للرقابة المالية 
ص لهـا بنـشاط     ويتم إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات أو الجهات المرخ         

  .الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية 
  ) :١٩(مادة 

  تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة او أكثر برئاسة أحـد أعـضاء الجهـات              
أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله ، وعـضوية ممثـل               

  محاسبات ، وممثل عـن المؤسـسين      عن كل من وزارة المالية ، والجهاز المركزى لل        
  دارة الشركة القابـضة أو التابعـة بحـسب الأحـوال ،           إأو المساهمين يختاره مجلس     

وأربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختـارهم         
  .الوزير المختص 

   :قييم الأصول الآتيةوتتولى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة ت
رأسمال الـشركات الخاضـعة    فى   الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة       -١

  .لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال 
  .الشركات القابضة فى  الأسهم والحصص التى تملكها الدولة -٢
  شـركاتها التابعـة   فـى   بـضة    الأسهم والحصص التى تمتلكها الـشركة القا       -٣

  .غيرها من الشركات الأخرى قبل التصرف فيها فى أو تمتلكها 
فـى  حالات مبادلتها بأسـهم   فى   أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون        -٤

  .شركات أخرى 
  . الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها -٥

فـى  لوزير المختص أو الشركة بحسب الأحوال       وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى ا     
مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهـذا               
القانون القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمـال التقيـيم واعتمـاده     

  .صرية للتقييم العقارى بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير الم
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  ) :فقرة أولى/ ٢٠(مادة 
تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور إصدارها ، ويكون تـداول أو نقـل ملكيـة                
أسهم الشركات الخاضعة لهذا القانون بمراعاة أحكام هذا القـانون ولائحتـه التنفيذيـة              

  .والقواعد المطبقة بالبورصات المصرية 
  ) :٢١(مادة 

من هذا القانون ، يتولى إدارة الشركة التابعة مجلـس          ) ٤( المادة   مع مراعاة حكم  
  .إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفـى حالـة                
  .غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع 

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عـن              
  :خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى 

رئيس غير تنفيذى ، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلـس           )  أ(
  .إدارة الشركة القابضة 

بمراعاة قواعد  بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة      أعضاء يمثلون المساهمين    ) ب(
تُعينهم الجمعية العامة مع عـدم الإخـلال بحـق الـشخص     التمثيل النسبى ،  

  .تغيير ممثليه خلال مدة المجلس فى الشركة فى الاعتبارى المساهم 
  ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعـضاء مجلـس الإدارة ،             ) ج(

  . انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك يتم انتخابه أو
وى ذويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضـافيين مـن             

الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على             
  .ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة 
يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المـشار        وتحدد الجمعية العامة سنويا ما      

إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التى يـستحقها مجلـس             
من هذا القانون ، كما تحدد الجمعية العامـة المزايـا          ) ٣٤(الإدارة بمراعاة نص المادة     

  .نتقال ذلك التأمين الطبى ووسائل الافى الأخرى للأعضاء المنتدبين بما 
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعـضاء              

  .المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء 
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ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتـدب التنفيـذى             
  ن راتـب بالإضـافة إلـى   وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه م     
  .ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة 

  حالة غيابـه أو خلـو منـصبه   فى ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب       
  .أو تغييره 

  ) :٢٥(مادة 
   :تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتى

  .حالة غيابه ، رئيسا فى  محله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل -١
الـشركة  فى   ممثلون للشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة         -٢

  .تختارهم السلطة المختصة بكل منها 
  .رأسمال الشركة فى المساهمون من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد  -٣
  . عضو تختاره اللجنة النقابية للشركة -٤

 يضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التى تمتلكها الـشركات           ويجوز أن 
القابضة بمفردها أو مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العـام              
أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابـضة ،           

  .نتقال دل الحضور والابوتحدد ما يتقاضونه من 
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئـيس وأعـضاء مجلـس إدارة الـشركة ،              
  ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسـبات ، ومراقـب الحـسابات المعـين      

  .من الجمعية العامة للشركة إن وجد ، دون أن يكون لهم صوت معدود 
  متلكـه مـن أسـهم     الجمعية العامة بنسبة مـا ي     فى  ويكون لكل مساهم التصويت     

أغلبيـة  برأسمال الشركة أو حقوق تصويت فيها ، وتصدر قرارات الجمعية العامة            فى  
  الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عدا الأحوال التى تتطلـب فيهـا اللائحـة التنفيذيـة              

  .أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة 
الجمعية العامـة ونظـام     وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد         

  التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامـة منعقـدة             
  .اجتماع عادى أو غير عادى فى 
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  ) :فقرة رابعة/ ٣٢(مادة 
نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية         فى  كما يجوز أن ينص     

 ـ        يلتكوين احتياط     ويـتم اعتمادهـا    -باب تكوينهـا    ات أخـرى ، بـشرط تحديـد أس
  .من الجمعية العامة 

  ) :٣٣(مادة 
الأرباح السنوية القابلة للتوزيع ، يـصدر بـه         فى  يكون للعاملين بالشركة نصيب     

  )٪١٠(الإدارة بنـسبة لا تقـل عـن    قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس  
اة أحكـام قـانون تنظـيم       من هذه الأرباح تصرف نقدا ، بمراع      ) ٪١٢(لا تزيد على    و

  ٢٠١٩ لسنة ١٨استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 
  ) :٣٤(مادة 

يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلـس الإدارة ،     
بالنـسبة للـشركات القابـضة      ) ٪٥(ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من           

سبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة الـسنوية القابلـة للتوزيـع             بالن) ٪١٠(و
  .من رأس المال المدفوع ) ٪٥(مخصوصا منها نسبة 

شأن توزيع باقى أرباح الـشركة      فى  ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا        
ضـوء  فى  بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك            

  .تزامات الشركة ومشروعاتها ال
  ) :٤٢(مادة 

يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقـة             
  .بنظام العاملين بها 

وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجـازات       
و أى تعديل بها مـن الجمعيـة        طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتُعتمد هذه اللوائح أ         
  .العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص 

  كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونيـة بهـا ، متـضمنة              
  على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتـأديبهم ، بمـا يكفـل لهـم       

  تعتمد هذه اللائحة وأى تعـديل لهـا بقـرار   مباشرة أعمالهم ، وفى الحيدة والاستقلالية  
  .من الوزير المختص 
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  ) :٤٨(مادة 
شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعـة والتحقيـق معهـم           فى  تسرى  

  ٢٠٠٣ لسنة ١٢وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
 المنظمـة  ذلـك الأحكـام  فـى  كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه ، بمـا    

شـأنه  فـى  للمفاوضة الجماعية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة ، فيما لم يرد      
  .ا له القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًهذا فى نص خاص 

ويجوز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يطلب من النيابـة الإداريـة              
الات التى يقدرونها ، ويـتم موافـاة        الحفى  التحقيق مع أى من العاملين بهذه الشركات        

الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختـصة             
  .بالشركة اتخاذ الإجراء أو القرار التأديبى المناسب 

  ) :٥٥(مادة 
  مـن هـذا القـانون أو بـأى حكـم وارد           ) ٥٤(مع عدم الإخلال بحكم المـادة       

يجوز لأى جهـة رقابيـة بالدولـة عـدا الجهـاز المركـزى          أى قانون آخر ، لا      فى  
للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخـل المقـر               
  الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون              

  دارةإلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن الـوزير المخـتص أو رئـيس مجلـس إ              
  .الشركة القابضة 

   )ثالثةالمادة ال( 
  تُضاف إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه مواد جديـدة بأرقـام              

، وفصلُ جديـد بمـسمى   ) فقرة ثانية / ٣٥ مكررا ،    ٣٠فقرة ثانية ،    / ١٥ مكررا ،    ٦(
 ،) ٣٥(المـادة   يلـى   ) الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة    (عنوانه  ) الفصل الأول (

   مكـررا ،   ٣٩فقـرة ثانيـة ،      / ٣٨ ،   ١ مكـررا    ٣٥ مكررا ،    ٣٥(وكذا مواد بأرقام    
  :، وذلك على النحو الآتى ) فقرة ثانية/ ٤٦

   :) مكررا٦(مادة 
يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيـام الـشركة             

ى تأسيس الشركات الأخرى ، ويـتم       مشاركة ف القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو ال      
  :اعتمادها من الوزير المختص ، على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يأتى 
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  . وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة ، أو المساهمة فيها -١
 لها القيام بالنـشاط المطلـوب تأسـيس         ن عدم وجود شركة تابعة أخرى يمك      -٢

  .ه شركة لممارست
تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هـو الـسلطة المخـتص              أن   -٣

  بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيهـا ، وفقًـا لمـا يحـدده النظـام                 
  .الأساسى للشركة 

وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التى تساهم فيها الشركة            
هـذه  تابعة يتضمن على الأخص التقارير الدوريـة لمتابعـة أداء           القابضة وشركاتها ال  

فـى  الشركات والرقابة عليها ، وقواعد اختيار ممثلى الـشركة القابـضة أو التابعـة               
تباع الإجـراءات الواجبـة عنـد      اعضوية مجالس إدارات هذه الشركات ، والتأكد من         

  .ضعها الوزير المختص التخارج من هذه الشركات ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى ي
  ) :فقرة ثانية/ ١٥(مادة 

ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للـشركة ، بالإضـافة             
إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة           

  .العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه 
  ) : مكررا٣٠ (مادة

لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقـل ملكيـة أسـهم أى مـن                
الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكـام           
هذا القانون إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامـة أو صـندوق مـصر الـسيادى                

ع الشركات المنقولة ملكيتها لأحكام قانون شـركات        للاستثمار والتنمية ، على أن تخض     
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة وشـركات           

  ١٩٨١ لسنة ١٥٩الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
  ) :فقرة ثانية/ ٣٥(مادة  

ة ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للـشركة ، بالإضـاف            
إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة           

  .العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه 



 ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥ى ف) أ ( مكرر  ٣٦ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢١

  الفصل الأول
  الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة

  ) : مكررا٣٥(مادة 
   المقيـدة بالبورصـات  تلتزم الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون وغيـر         

   :المصرية بالآتى
دائها ونتائج أعمالهـا ، متـضمنة أداء        أة نصف سنوية عن     ي نشر تقارير دور   -١

ونتائج أعمال الشركات التى تساهم فيها ، وأى أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الـشركة              
  .والشركات التى تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه الفترة 

 الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامـة ، وكـذا            نشر تقرير مجلس   -٢
  .شأنها فى القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها ، وتقرير مراقبى الحسابات 

  . نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة -٣
  .لتنفيذية لهذا القانون  البيانات والمعلومات الآخرى التى تحددها اللائحة ا-٤

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل ومواعيد النـشر والقواعـد الواجـب             
  .اتباعها فى شأن إعداد هذه التقارير 

  ) :١ مكررا ٣٥(مادة 
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقواعد الحوكمـة والإدارة الرشـيدة            

  .يس مجلس الوزراء ها قرار من رئدالتى يصدر بتحدي
  وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقريـر سـنوى عـن مـدى تطبيـق قواعـد                
  الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لبـاقى متطلباتهـا ، وذلـك للعـرض              

  .على الجمعية العامة 
  ) :فقرة ثانية/ ٣٨(مادة 

مين وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الـشركة كامـل حقـوق المـساه              
بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر            
المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجـب العـرض علـى                

شـركة أخـرى مـع    فـى  الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها      
 يقل عما تضمنه قانون العمـل المـشار إليـه ،            الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا      

  بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ،٢٠١٠ لسنة ١٢٥م قودون الإخلال بأحكام القانون ر   
  .وذلك كله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
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  ) : مكررا٣٩(مادة 
لتابعـة بإحـدى البورصـات      الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة ا        ى  ف

المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القـانون      
  ملكيـة الـشركة التابعـة     فـى   العـام   والأشخاص الاعتبارية العامـة وبنـوك القطـاع         

 ١٥٩رأسمال الشركة ، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقـم            فى  أو أكثر   ) ٪٢٥(إلى  
  . وفقًا للإجراءات وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ١٩٨١ لسنة

  ) :فقرة ثانية/ ٤٦(مادة 
 ـوأما بالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلى الوظائف القياديـة              يجـوز  لاف

 بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأى مـسمى أو صـفة   دمد خدمة أى منهم بع 
من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الوزير المخـتص عنـد             أى  فى  

  .الضرورة وبما لا يجاوز عامين 
   )رابعةالمادة ال( 

، ٣٢، والفقرتان الخامسة والسادسة من المـادة        ٢٩،  ٢٦،  ٢٢(تُلغى المواد أرقام    
خالف أحكام  من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، ويلغى كل حكم ي           ) ٤٤

  .هذا القانون 
   )امسةالمادة الخ( 

على الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المـشار إليـه    
هذا القانون بما فى ذلـك تعـديل أنظمتهـا    فى أن توفق أوضاعها وفقًا للأحكام الواردة  

لا تجاوز عامـا    الأساسية وتشكيل جمعياتها العامة ومجالس إداراتها ، وذلك خلال مدة           
  .من تاريخ العمل بهذا القانون 

من القانون  ) ٣٨(كما يتعين على الشركات المخاطبة بحكم الفقرة الثانية من المادة           
المشار إليه أن توفق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة المذكورة خلال مـدة أقـصاها ثـلاث     

  .سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 
 الأصوات مـن ممثلـى العـاملين بمجـالس إدارات      ويستمر الحاصل على أعلى   

  )ج(الشركات التابعة عضوا بمجلس إدارة الشركة لباقى مدته عند تطبيق حكـم البنـد               
  .من هذا القانون ) ٢١(من المادة 
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   )سادسةالمادة ال( 
على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها مـن               

الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العـام   ) ٤٤(ستنادا لحكم المادة    دعاوى أقيمت ا  
المشار إليه بالحالة التى عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة ، وفى حالة غيـاب               

الميعـاد  فـى   أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور            
  .وى  المحكمة التى أحيلت إليها الدعمأما

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجـوزة للنطـق              
فى بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة              

نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن الـسارية             
  .تاريخ صدورها فى 

   )سابعةالمادة ال( 
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع            

هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشـهر        الأعمال العام المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام         
  .من تاريخ العمل به 

يتعـارض مـع    ويستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا          
  .أحكام هذا القانون إلى حين تعديلها وفقًا لحكم الفقرة السابقة 

   )ثامنةالمادة ال( 
عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  فى الجريدة الرسميةالقانوننشر هذا يوي ، .  

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧ فىالجمـهوريـة صدر برئاسة 
  ). م ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥ق ـالمواف( 

  عبد الفتاح السيسى


